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343547 ‐ دلالة التاب والسنة والإجماع والقياس عل أن ميراث البنتين الثلثان

السؤال

سؤال عن نصيب البنتين ف الميراث، يقول اله تعال: (فَانْ كن نساء فَوق اثْنَتَين فَلَهن ثُلُثَا ما تَركَ)، وجدت ف كتب الفقه أن

العلماء قد نصوا عل أن نصيب البنتين ثلثا التركة، اعتمادا عل حديث روي عن رسول اله صل اله عليه وسلم وفيه ما

نصه: (فقال أعط ابنت سعد الثلثين، وأعط أمهما الثمن وما بق فهو لك)، بعد بحث ف صحة الحديث وجدت طرقه كلها تعود

إل عبد اله بن محمد بن عقيل، وقد تلم ف ضبطه كثير من أهل العلم المتخصصين ف الجراحة والتعديل. فسؤال هو:

لماذا تم تقديم حديث لا يرق لأن يون حديثا صحيحا فضلا عن أن يون متواترا عل كلام اله عز وجل؟ فنص القرآن يوجب

الثلثين لما كان فوق البنتين صراحة، ولا يحتمل ذلك معن آخر لغة إلا عل اعتبار أن فيها أسلوب إيجاز، وحسب ما أعلم فإن

كلام اله تعال يؤخذ عل ظاهره ما لم تأت قرينة صريحة تصرفه إل معن آخر بشرط أن تحتمله الآية لغة.

ملخص الإجابة

ميراث البنتين للثلثين ثابت بالتاب والسنة والإجماع والقياس وينظر تفصيل هذه الأدلة ف الجواب المطول

الإجابة المفصلة

الحمد له.

فرض البنتين الثلثان، وهذا ثابت بالقرآن والسنة والإجماع والقياس.

دلالة القرآن عل أن ميراث البنتين الثلثان 

 :ء من الفقه والاستنباط. قال تعالش ذلك ليست صريحة بحيث يفهمها كل أحد، وإنما تحتاج إل ن دلالة القرآن علل

 فصّا الندَةً فَلَهاحو انَتنْ كاكَ وا تَرثُلُثَا م نفَلَه ناثْنَتَي قفَو اءسن ننْ كفَا نينْثَيا ّظح ثْلرِ ملذَّكل مدِكوا ف هال ميوصي

النساء/11.

فنص عل أن للبنت: النصف، ولا تأخذه إلا بهذا الشرط: أن تون واحدة. 

ونص عل أنها مع الذَّكر: يأخذ ضعفها، فلو كانت مع ذكر أخذت الثلث، وأخذ هو الثلثين، فمن باب أول أنها إذا كانت مع

أنث أنها لا تنقص عن الثلث، فلا تأخذ الربع كما روي عن ابن عباس.

https://archive-1446.islamqa.info/index.php/ar/answers/343547/%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/181680
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وعليه: فالبنتان معا يأخذان الثلثين.

وقياس الأول هذا هو القياس ف معن النص، ويأخذ به حت منرو القياس.

كَ  ليبين أنهن مهما كثر عددهن: لا يزدن علا تَرثُلُثَا م نفَلَه ناثْنَتَي قفَو اءسن ننْ كالاثنتين فقال:  فَا ما زاد عل ثم نص عل

الثلثين.

فهذا وجه دلالة القرآن عل أن البنتين لهما الثلثان.

ووجه آخر أن (فوق) صلة، أي زائدة، كقوله تعال: (فاضربوا فوق الأعناق) أي اضربوا الأعناق، فالمعن: إن كن اثنتين، فلهما

ثلثا ما ترك.

ووجه ثالث يأت ف كلام شيخ الإسلام، أنه إذا انتف عنهما النصف، وجميع المال؛ لم يبق إلا الثلثان.

دلالة السنة عل أن ميراث البنتين الثلثان 

نع ،يلقع ندِ بمحم نب هدِ البع نوأما السنة فحديث سعد: روى أحمد (14798)، وأبو داود (2892)، والترمذي (2092)، ع

ولسا ري :فَقَالَت ،لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر َلدٍ اعس نا مهنَتَيبِاب بِيعالر ندِ بعةُ سارام تاءج " :قَال هدِ البع نابِرِ بج

انِ احْتُن و اا ممدَعْ لَهي ا، فَلَممالَهخَذَ ما امهمنَّ عادٍ شَهِيدًا، وحا موكَ يعا مموهبا لقُت ،بِيعالر ندِ بعنَتَا ساتَانِ ابه ،هال

طعا  :ا، فَقَالهِممع َلا لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر ثعاثِ، فَبيرةُ المآي :لَتكَ  فَنَزذَل ف هال قْضي  :قَال ،الا مملَهو

ابنَتَ سعدٍ الثُّلُثَين، واعط امهما الثُّمن، وما بق فَهو لَكَ ".

هدِ البع نا، عضيشَرِيكٌ ا اهوقَدْ رو ،يلقع ندِ بمحم نب هدِ البدِيثِ عح نم ا رِفُهنَع  يححص نسح دِيثذَا حقال الترمذي: ه

 .يلقع ندِ بمحم نب

وحسنه الألبان ف "صحيح الترمذي". 

.مستدركه (7954) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهب ورواه الحاكم ف

وعبدِ اله بن محمدِ بن عقيل حسن الحديث، وليس حديثه مخالفا للقرآن، كما ف السؤال، فليس ف القرآن أن البنتين لا

يأخذان الثلثين، أو أن لهما كذا من الميراث، غير ما ذكر ف الحديث، حت يقال: إن ذلك تقديم للحدث عل نص القرآن؛ بل

هو تفسير للآية، وموافق لدلالتها كما تقدم.

وأقص ما يقال: إن القرآن ست عن بيان نصيب الاثنتين، فلا يون الحديث مخالفا، بل مبينا ما ست عنه، مع أننا نقول: إن
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القرآن قد دل عل أن نصيبهما الثلثان، كما سبق بيان وجهه.

دلالة الإجماع عل أن ميراث البنتين الثلثان

اه ابن المنذر وابن قدامة وابن القطان وابن تيمية وغيرهم. وينظر: "الإجماع" لابن المنذر، 69، "الإقناع فوأما الإجماع فقد ح

مسائل الإجماع" لابن القطان (2/ 89).

دلالة القياس عل أن ميراث البنتين الثلثان

وأما القياس: فإن اله نص عل أن الأختين لهما الثلثان، فقال:  يستَفْتُونَكَ قُل اله يفْتيم ف الَْلَة انِ امرو هلَكَ لَيس لَه ولَدٌ

اءسنو اةً رِجخْوانُوا انْ كاكَ وا تَرما الثُّلُثَانِ ممفَلَه نانَتَا اثْنَتَينْ كلَدٌ فَاا ولَه ني نْ لَما ارِثُهي وهكَ وا تَرم فصا نفَلَه خْتا لَهو

فَللذَّكرِ مثْل حظّ انْثَيين  النساء/176.

فإذا أخذت الأختان الثلثين نصا، فالبنتان مثلهما، وأول، لأنها أقرب إل الميت. 

وأيضا: فل من ترث الواحدة منهن النصف، فللاثنتين منهن الثلثان، كالأخوات من الأبوين، والأخوات من الأب.

وكل عدد يختلف فرض واحدهم وجماعتهم، فللاثنين منهم مثل فرض الجماعة، كولد الأم، والأخوات من الأبوين، أو من الأب.

.وغيره كما سيأت (أولادكم ه فم اليوصي) :آيات الفرائض يشمل الاثنين فصاعدا كقوله فالجمع الوارد ف

فهذه ثلاثة أوجه من القياس الصحيح.

قال ابن قدامة رحمه اله ف "المغن" (6/ 271): "أجمع أهل العلم عل أن فرض الابنتين الثلثان، إلا رواية شاذة عن ابن

عباس، أن فرضهما النصف؛ لقول اله تعال: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك [النساء: 11]؛ فمفهومه أن ما دون

سعد بن الربيع: (أعط ابنت ه عليه وسلم ‐ قال لأخال صل ‐ الثلاث ليس لهما الثلثان. والصحيح قول الجماعة، فإن النب

سعد الثلثين).

وقال اله تعال ف الأخوات: فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك [النساء: 176]، وهذا تنبيه عل أن للبنتين الثلثين؛ لأنهما

أقرب، ولأن كل من يرث الواحد منهم النصف، فللاثنتين منهم الثلثان، كالأخوات من الأبوين، والأخوات من الأب، وكل عدد

يختلف فرض واحدهم وجماعتهم، فللاثنين منهم مثل فرض الجماعة، كولد الأم، والأخوات من الأبوين، أو من الأب.

فأما الثلاث من البنات فما زاد، فلا خلاف ف أن فرضهن الثلثان، وأنه ثابت بقول اله تعال: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن

ثلثا ما ترك [النساء: 11].
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واختلف فيما ثبت به فرض الابنتين، فقيل: ثبت بهذه الآية، والتقدير: فإن كن نساء اثنتين، وفوق: صلة، كقوله: فاضربوا فوق

الأعناق [الأنفال: 12]؛ أي: اضربوا الأعناق.

وقد دل عل هذا أن النب ‐ صل اله عليه وسلم ‐ حين نزلت هذه الآية، أرسل إل أخ سعد بن الربيع: (أعط ابنت سعد

الثلثين)، وهذا من النب ‐ صل اله عليه وسلم ‐ تفسير للآية، وبيان لمعناها، واللفظ إذا فسر، كان الحم ثابتا بالمفسر، لا

بالتفسير.

ويدل عل ذلك أيضا أن سبب نزول الآية قصة بنت سعد بن الربيع، وسؤال أمهما عن شأنهما ف ميراث أبيهما.

وقيل: بل ثبت بهذه السنة الثابتة. 

وقيل: بل ثبت بالتنبيه الذي ذكرناه. 

وقيل: بل ثبت بالإجماع. وقيل: بالقياس.

.ذكرناها كلها، فلا يضرنا أيها أثبته." انته جمع عليه، وتواردت عليه الأدلة التم قد االجملة: فهذا ح وف

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله: "وأما "ميراث البنتين" فقد قال تعال: (يوصيم اله ف أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين

فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف)؛ فدل القرآن عل أن البنت لها مع أخيها الذكر:

الثلث، ولها وحدها النصف، ولما فوق اثنتين: الثلثان. بقيت البنت إذا كان لها مع الذكر الثلث لا الربع، فأن يون لها مع

الأنث الثلث لا الربع أول وأحرى. 

ولأنه قال: (وإن كانت واحدة فلها النصف) فقيد النصف بونها واحدة؛ فدل بمفهومه عل أنه لا يون لها إلا مع هذا الوصف؛

بخلاف قوله: (فإن كن نساء) ذكر ضمير (كن) و (ونساء)، وذلك جمع، لم يمن أن يقال: اثنتين؛ لأن ضمير الجمع لا يختص

باثنتين؛ ولأن الحم لا يختص باثنتين، فلزم أن يقال: (فوق اثنتين) لأنه قد عرف حم الثنتين؛ وعرف حم الواحدة، وإذا كانت

واحدة، فلها النصف، ولما فوق الثنتين الثلثان: امتنع أن يون للبنتين أكثر من الثلثين، فلا يون لهما جميع المال لل واحدة

النصف، فإن الثلاث ليس لهن إلا الثلثان؛ فيف الاثنتين، ولا يفيها النصف لأنه لها بشرط أن تون واحدة، فلا يون لها إذا لم

تن واحدة.

وهذه الدلالة تظهر من قراءة النصب وإن كانت واحدة فإن هذا خبر كان تقديره: فإن كانت بنتا واحدة، أي مفردة ليس معها

غيرها: (فلها النصف)؛ فلا يون لها ذلك إذا كان معها غيرها، فانتف النصف وانتف الجميع، فلم يبق إلا الثلثان. وهذه دلالة

من الآية.

وأيضا فإن اله لما قال ف الأخوات: (فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك)، كان دليلا عل أن البنتين أول بالثلثين من
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الأختين.

وأيضا فسنة رسول اله صل اله عليه وسلم "لما أعط ابنت سعد بن الربيع الثلثين وأمهما الثمن والعم ما بق". وهذا إجماع

لا يصح فيه خلاف عن ابن عباس...

ولأن ما ذكره من الأحام ف الفرائض فرق فيه بين الواحد والعدد، وسوى فيه بين مراتب العدد الاثنين والثلاثة، وقد صرح

بذلك ف قوله: (وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة) إل قوله: (فهم شركاء ف الثلث) فقوله: (كانوا) ضمير جمع، وقوله: (أكثر

من ذلك) أي من أخ وأخت، ثم قال: (فهم شركاء ف الثلث)، فذكرهم بصيغة الجمع المضمر، وهو قوله: (فهم)، والمظهر وهو

ه فم الآيات الفرائض تناولت العدد مطلقا: الاثنين فصاعدا؛ لقوله: (يوصي أن صيغة الجمع ف قوله (شركاء)، فدل عل

أولادكم)، وقوله: (فإن كان له إخوة فلأمه السدس) وقوله: (وإن كانوا إخوة رجالا ونساء)." انته من "مجموع الفتاوى"(21/

.(452-349

فتبين بهذا أن ميراث البنتين للثلثين ثابت بالتاب والسنة والإجماع والقياس.

واله أعلم.


